
    الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  $ باب التعزير .

 قوله وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد وإتيان

المرأة المرأة وسرقة مالا يوجب القطع والجناية على الناس بما لا قصاص فيه والقذف بغير

الزنى ونحوه .

 إذا كانت المعصية لا حد فيها ولا كفارة كما مثل المصنف وفعلها فإنه يعزر .

 وقد يفعل معصية لا كفارة فيها ولا حد ولا تعزير أيضا كما لو شتم نفسه أو سبها قاله

القاضي .

 ومال الشيخ تقي الدين رحمه االله إلى وجوب التعزير .

 قلت وهو ظاهر كلام المصنف وغيره .

 وإن كان فيها حد فقد يعزر معه .

 وقد تقدم بعض ذلك في مسائل متفرقة .

 منها الزيادة على الحد إذا شرب الخمر في رمضان .

 قال الزركشي ولا يشرع التعزير فيما فيه حد إلا على ما قاله أبو العباس بن تيمية رحمه

االله في شارب الخمر يعني في جواز قتله وفيما إذا أتى حدا في الحرم فإن بعض الأصحاب قال

يغلظ وهو نظير تغليظ الدية بالقتل في ذلك انتهى .

 وإن كانت المعصية فيها كفارة كالظهار وقتل شبه العمد ونحوه كالفطر في رمضان بالجماع

فهذا لا تعزير فيه مع الكفارة على الصحيح من المذهب .

   وهو ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
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